
 التعسف في إستعمال الحق مكرر قانون مدني 124التعلیق علي المادة 

   :الجانب الشكليا

 . مكرر من القانون المدني الجزائري 124تحلیل نص المادة 

یعتبر : مكرر من القانون المدني الجزائري على ما یلي  124تنص المادة 

  – استعمال الحق تعسفا في الأحوال التالیة

  . اذا وقع بقصد الإضرار بالغیر 

اذا كان یرمي الى الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة الى الضرر الناشئ الى  

  الغیر

  . مشروعةاذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر  

   :البناء اللغوي  - أ

مكرر من القانون المدني الجزائري جاء قصیرا وتناول  124نص المادة 

موضوع التعسف في استعمال الحق وصوره ، اما عن الأخطاء المطبعیة فلم 

في بدایة المادة التي من الفروض أن ) حق ( ترد في النص ماعدا لفظة 

  ..…أل.……: تعرف ب

   :الاسلوب -ب 

  لیس فیه أي غموض او إبهام وتحدث المادة كان أسلوبا مباشرا واضحا أسلوب

  . عن موضوع التعسف في استعمال الحق

   :تحلیل مضمون النص -ج 

مكرر من ق م ج على موضوع التعسف في  124تحدث المشرع في المادة 

استعمال الحق وذكر بأن مستعمل الحق یكون متعسفا في استعماله في حالات 

ندما یكون نیة مستعمل الحق الإضرار بالغیر او كان یرمي الى ثلاث هي ع

الحصول على فائدة زهیدة مقارنة بالضرر الناشئ للغیر او ان الفائدة هي غیر 

  مشروعة



   :الإشكال المطروح

  ي إستعماله لحقه ؟ و حتى لا یصبحمتى یصبح صاحب الحق متعسفا ف

  إستعمال الحق شیئا مطلقا ؟

  : الذي بین أیدینا بواسطة الخطة التالیة نتناول هذا الموضوع

  أسس التعسف في استعمال الحق: مبحث تمهیدي 

  معاییر التعسف في استعمال الحق: المبحث الاول 

  المعیار الشخصي: المطلب الاول 

  المعیار الموضوعي: المطلب الثاني 

  جزاء التعسف في استعمال الحق: المبحث الثاني 

  قبل حدوث التعسف: المطلب الاول 

  بعد حدوث التعسف: المطلب الثاني 

   :المقدمة

مكرر من ق م ج یدرك أنها تنص على موضوع  124إن القارئ للمادة 

التعسف في استعمال الحق القید بوظیفة الحق ذاتها أي المراد من هذا الحق 

عمل هذا الحق في في حد ذاته ، فالقانون لا یحمي الحق ومستعمله إلا اذا است

  حد الإضرار بالغیر ، او إن مصلحةالأطر الشرعیة ولم یصل استعماله 

  . صاحب الحق تخلفت حال استعماله

والمشرع الجزائري عند سنه لهذه المادة لابد انه اعتمد على معاییر أسس 

لموضوع التعسف في استعمال الحق لذلك لابد من التطرق لأسس التعسف في 

  استعمال الحق

   .أسس التعسف في استعمال الحق: لمبحث التمهیدي ا

یدخل التعسف في استعمال الحق في تظام المسؤولیة التقصیریة اذ یعتبر 

  مال حقه ویتحقق هذا متى انحرف عنالمتعسف قد ارتكب خطأ في استع



  سلوك الرجل العادي سواء كان الخطأ جسیما او یسیرا

ل الحق أوسع حیث بالنضر وهناك من یرى ان نطاق التعسف في استعما

  جان عن مجال الخطأ تماما وهذا مانجد انهما تخر  41من المادة  2/3للفقرتین 

  : یراه الأستاذ علي علي سلیمان اذ یقول

التعسف في استعمال الحق قد استمدته قوانینا العربیة من الشریعة الإسلامیة 

ي على أساس الخطأ بل أصلا ، وهذه الشریعة لا تقیم المسئولیة في حالة التعد

ن لتعسف في استعمال الحق مستقلا عفیعتبر ا…تنضر إلیها نضرة موضوعیة 

  ( نظام المسئولیة التقصیریة

  .معاییر أسس التعسف في استعمال الحق: المبحث الأول 

 . مكرر من ق م ج هو 124السؤال الذي یطرح على كل دارس للمادة 

  حقه ؟متى یصبح الشخص متعسفا في استعمالا 

  المعیار الشخصي: المطلب الاول

، نخلص انه من قراءة  01مكرر من ق م ج الفقرة  124بالرجوع للمادة 

  (… اذا وقع بقصد الأضرار بالغیر.…( العبارة 

أن المشرع اعتمد على المعیار الشخصي أي بالرجوع الى نیة وقصد الشخص 

ضرر بالغیر المقابل مستعمل الحق كلما كان من وراء هذا القصد او النیة ال

  . لهذا الشخص

وحتى نوضح هذا نعطي مثالا من الواقع فالذي یبني حائطا او یغرس شجرة 

 . تحجب النور عن جاره یكون قد تعسف في استعمال حقه

   .المعیار الموضوعي: المطلب الثاني 

 …… ) نصتا على 2/3مكرر من ق م ج الفقرتان  124المادة 

 على فائدة قلیلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغیر اذا كان یرمي الى الحصول

 ( اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة



 وعند تحلیل هاذین الفقرتین نجد ان هناك صورتان للمعیار الموضوعي

   :الصورة الأولى

اذا كان استعمال الحق یرمي به صاحبه الى الحصول على فائدة قلیلة او 

  . رر الناشئ للغیرتافهة مقارنة بالض

فالشخص قد یعتبر متعسفا مع ان له مصلحة في استعمال حقه انطلاقا من 

 كون المصلحة تعتبر زهیدة ولا تتناسب مع الضرر الذي یصیب الغیر

ومثال ذلك من یغرس شجرا بهدف توفیر الرطوبة في مسكنه وفي في نفس 

لضرر نجد انهما الوقت یحجب النور عن جاره إذ بالمقارنة بین المصلحة وا

غیر متناسبتان إذ الضرر اكبر بالمقارنة مع مصلحة توفیر الرطوبة التي تعتبر 

 . زهیدة

( على ما یلي  02/708والمشرع الجزائري نص في نفس السیاق في المادة 

غیر انه لیس لمالك الحائط ان یهدمه مختارا دون عذر قانوني ، إن كان هذا 

وهي صورة لما سبق فالجار ضرره كبیرا ) . یضر الجار یستر ملكه بالحائط 

من تهدم الحائط وصاحب الحائط مصلحته قلیلة من هدم الحائط إلا اذا كان 

  . هناك عذر قانوني وشرعي

   .عدم مشروعیة المصلحة: الصورة الثانیة 

ومثال ذلك ان شخصا یستعمل منزله لسبب غیر شرعي مخالف لنظام العام 

هر بصفة مباشرة وواضحة لكن قد تكون المصلحة والآداب العامة ، وهذا یض

غیر المباشرة ومثال ذلك فصل رب العمل للعامل نتیجة انخراطه في نقابة 

 . العمال

ویجدر الذكر هنا ان هناك من الفقهاء من أضاف معیارا ثالثا للمعیارین 

 مكرر من ق م ج هو معیار 124السابقین ولم تذكره المادة 

ذكره المشرع في النصوص التي تحدثت عن مضار  لكن) الضرر الفاحش  )



الجوار غیر المألوفة وهذا تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، او ما نصت 

یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه ( ق م ج  691علیه المادة 

  (  الى یضر بملك الجار

   .جزاء التعسف في استعمال الحق: المبحث الثاني 

  نراعي في هذا البحث نقطتین هما

   .قبل حدوث التعسف: المطلب الاول 

أن جزاء التعسف في استعمال الحق قد یكون جزاء وقائیا وذلك عندما یظهر 

التعسف في إستعمال الحق بصفة واضحة قبل تمامه ، فیمكن منع صاحب 

  . الحق منع الاستعمال التعسفي لحقه

  .بعد حدوث التعسف: المطلب الثاني 

وفي حالة حدوث التعسف فعلا فانه یحكم على المتعسف بالتعویض لصالح 

 . المضرور كما قد یلزم كذالك بإزالة الضرر ذاته كلما كان ذلك ممكنا

   :الخلاصة

مكرر من ق م ج قد نصت على إستثناء للمبدأ العام إستعمال  124إن المادة 

مشرع الجزائري بین الحق هذا الإستثناء هو التعسف في إستعمال الحق وال

 : ثلاث صور للتعسف في إستعمال الحق وضحتها المادة هي

  اذا كان الهدف الأضرار بالغیر 1

 الحصول على فائدة زهیدة بالنضر الى الضرر الناشئ للغیر 2

 . الفائدة غیر الشرعیة3

 

 قائمة المراجع 


